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 ـــــــــــــ

 

 الفصل التشريعى الأول
 الرابعدور الانعقاد العادى 

 ـــــــــــــ
 اللجنة المشتركة

 الشئون الدستورية والتشريعيةلجنة من 
 الشئون الاقتصاديةومكتب لجنة 

 ـــــــــــــ
 

 رئيس مجلس النواب /الأستاذ الدكتور
 

 تقرير اللجنة المشتركة، اأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذف ،،،وبعد ،تحية طيبة 

عن مشروع ، الشئون الاقتصاديةومكتب لجنة  الشئون الدستورية والتشريعيةمن لجنة 

الخاص  1945لسنة  95بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم قدم من الحكومة قانون م ُ

بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر 

ن )أكثر يقانون مقدم من النائب/ محمود خميس وأخرُ ومشروع ،2005لسنة  3بالقانون رقم 

ُبرجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.من عشر عدد أعضاء المجلس( في ذات الموضوع، 
 

 أحمد حلمي الشريف،  /النائب والسيد أصلياً، مقرراًالمشتركة اللجنة  نيتاختار وقد

 . المجلس أمام فيه لها احتياطياً،  مقرراً

 ،،،والتقدير بقبول فائق الاحتراموتفضلوا 

 المشتركة رئيس اللجنة
 11/2018/ 5في تحريرا 

 

قـاء الديـبه /المستشار
ُ
 هـن أبو ش

 

 

والعشرون الرابع التقرير

 الحكومة من مُقدم مشروع قانون
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 تقرير اللجنة المشتركة 
 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية

قدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم 
ُ
 عن مشروع قانون م

 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون  1945لسنة  95بقانون رقم 
  2005لسنة  3حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 

 )أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس(ن يومشروع قانون مقدم من النائب/ محمود خميس وأخر
 في ذات الموضوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

2017سنة  مايو من 30 فيبجلسته المعقودة  أحال المجلس

إلى اللجنة المشتركة ، 2016من نوفمبر سنة  13كما سبق وأن أحال المجلس بجلسته المعقودة في 

 من مارس 4، و 2017من يونيه سنة  19 في مالنظره جتماعاتا أربعة المشتركة عقدت اللجنة

رئيس  .أبو شٌقه الدين المستشار/ بهاء السيد برئاسة ،2018سنة من نوفمبر  5و  بريلمن أ 16،  15و  

 .وبحضور السادة أعضاء اللجنة، اللجنة 

   :السادة الحكومةعن  ثلًامم اتجتماعالابعض حضر و

 "عن وزارة العدل"  المستشار/ أحمد شوقي -1

 " المستشار القانوني لوزير التموين"   الأستاذ/ أحمد جلال -2

 "المنافسة"القائم بأعمال رئيس جهاز حماية   الأستاذة/ منى الجرف -3

 "رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين" علاء الدين مرتضىالمستشار/  -4

 "مدير عام وزارة التجارة والصناعة"  الأستاذ/ يونس عبد الرحيم -5

 "من وزارة التجارة والصناعة"  الأستاذ/ أحمد محمود -6

 ستثمار""مدير مركز الوساطة وتسوية المنازعات بوزارة الا الأستاذة/ إيمان مصطفى منصور -7
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 السيد النائب مقدم مشروع القانون، والسادة ممثلو الحكومة،  إلى ما أدلى وبعد أن استمعت اللجنة

 السادة الأعضاء. إيضاحات ومناقشاتو

( من 186اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها وفقاً لنص المادة )

 اللائحة الداخلية للمجلس.

 تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي: تعرض اللجنة

 ة:ــمقدم

 

                                                           
 مرفق بالتقرير. (*)
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 :هوأهداف المعروض : فلسفة مشروع القانونأولًا

 

 

 :المعروض : الملامح الأساسية لمشروع القانونثانياً

 (المادة الأولى)
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 (الثانية)المادة 

 (الثالثة)المادة 

 (الرابعة)المادة  
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 الحاكمة لمشروع القانون: القانونية : القواعدثالثاً

 

 

 

 

)*(شروع القانون المعروضلم: مراجعة مجلس الدولة رابعاً
†: 

                                                           
 مرفق بالتقرير. )*( †
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 مشروع القانون:التعديلات التي أدخلتها اللجنة على : خامساً

 

 :المشتركة اللجنةرأي  :سادساً

 كلذلـ
قدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم الُمقانون المشروع الموافقة على المشتركة قررت اللجنة 

الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع  1945لسنة  95بقانون رقم 

.2005لسنة  3الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 

 

 واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. 
 

 

 

  المشتركة رئيس اللجنة
 

قـه /المستشار
ُ
بهـاء الديـن أبو ش
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 مقــارنجــدول 
 ـــــــــــــ

 
 

 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

 

 
 رئيس مجلس الوزراءقرار 

 بمشروع قانون

 95بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

الخاص بشئون التموين وبعض  1945لسنة 

حماية المنافسة ومنع الممارسات احكام قانون 

 2005لسنة  3الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 

 مشروع قانون

 95بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

الخاص بشئون التموين وبعض  1945لسنة 

احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 

 2005لسنة  3الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــ

 
 رئيس مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع على الدستور،       

 قانون العقوبات ،وعلى 

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية،

 1941لسنة  48المرسوم بقانون رقم وعلى 

 ؛والتدليس  بشأن قمع الغش

 1945لسنة  95وعلى المرسوم بقانون رقم 

 الخاص بشئون التموين ؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع 

 ؛ باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
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 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

 3الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 

 ؛2005لسنة 

 ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء

 وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ،

 

 

 

 

الخاص  1945لسنة  95المرسوم بقانون رقم 
 بشئون التموين

 ــــــــ
 مكرراً )ب(:( 3مادة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص "

عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب 
خمس  تجاوزبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا 

ألف جنيه ولا  عشرةسنوات وبغرامة لا تقل عن 
 جنيه كل من: مائة ألف تجاوز
اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة  .1

البيع مواد التموين والمواد البترولية 

 قــــرر

قدم إلى مجلس النواب
ُ
 مشروع القانون الآتي نصه، ي

 )المادة الأولى(
 3مكرراً )ب(،  3المادتين " ييستبدل بنص

لسنة  95مكرراً )ج(" من المرسوم بقانون رقم 
 الخاص بشئون التموين النصان الآتيان: 1945

 

 :مكرراً )ب( (3مادة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص "

عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس 

مائة ألف جنيه ولا سنوات وبغرامة لا تقل عن 
 كل من: تزيد على مليون جنيه

 
. اشتتترى لغيتتر استتتعماله الشخصتتي ولإعتتادة 1

واد البتروليتتتتة البيتتتتع متتتتواد التمتتتتوين والمتتتت
الموزعة عن طريق شتركات القاتاا العتام 

 قــــرر
 مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 )المادة الأولى(
 كما هي

 

 ( مكرراً )ب(:3مادة )
 

 كما هي

 

 

 

 كما هي
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 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

الموزعة عن طريق شركات القااا العام 
وشركات قااا الأعمال العام والجمعيات 

وفروعها،  الإستهلاكيةالتعاونية 
ومستودعات البوتاجاز ومحاات خدمة 
وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من 

د المشار إليها مع علمه بذلك أو باا له الموا
 كل من امتنع عن البيع للغير.

 
 
 
 
 
 

 خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند -2
مواصفاتها، أو حازها  (، بغيرها أو غير1)

 بهذا القصد بعد خلاها أو تغير مواصفاتها.
 
 
فى  المشار إليهاعٌهد إليه بتوزيع المواد  -3

نه أو على فى مناطق معي (1)البند 
 عن بيعها أشخاص معينين، وأمتنع

لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المناقة 
 أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

 
 

وشركات قاتاا الأعمتال العتام والجمعيتات 
وفروعهتتتتتتتتتتا،  الإستتتتتتتتتتتهلاكيةالتعاونيتتتتتتتتتتة 

ومستتتتودعات البوتاجتتتاز ومحاتتتات خدمتتتة 
وتمتتوين الستتيارات أو غيرهتتا، وكتتذلك كتتل 
متتن بتتاا لتته المتتواد المشتتار إليهتتا متتع علمتته 

 بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
 
أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند  -2

( والمعدة للبيع عن التداول، أو لم 1)
يارحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق 
بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، 
أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط 
 البيع بشراء أنواا أخرى ليست ذات صلة.

مذكورة فى خلط بقصد الاتجار المواد ال -3
مواصفاتها، أو  (، بغيرها أو غير1) البند

حازها بهذا القصد بعد خلاها أو تغير 
 مواصفاتها.

 
هد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها عُ -4

أو على  ةفى مناطق معين (1)فى البند 
أشخاص معينين، وأمتنع لمستحقيها أو 
التصرف فيها خارج المناقة أو إلى غير 

 هؤلاء الأشخاص.
 
 

 

 

 

 

 

 

أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند  -2
( والمعدة للبيع عن التداول، أو لم 1)

يارحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق 
بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية 
معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواا 

 أخرى.
 المنصوص عليهار المواد خلط بقصد الاتجا -3

مواصفاتها،  (، بغيرها أو غير1) فى البند
أو حازها بهذا القصد بعد خلاها أو تغير 

 مواصفاتها.
 

عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها  -4
أو على  ةفى مناطق معين (1)فى البند 

عن بيعها أشخاص معينين، وأمتنع 
لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المناقة 

 أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
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 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

المنتجات البترولية أو نقلها أو  ةفرغ حمول -4
حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات 
المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروا 

كات تسويق رالتوزيع وش ومتعهدي
المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك 

 المحددة فى مستندات الشحن.
 
 (1) فى البند المشار إليهاقلد عبوات المواد  -5

أجهزة الحكومة أو القااا المعدة بمعرفة 
 ايه عوفرو العام وقااا الأعمال العام

منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 
بناء على المواصفات التى تحددها إحدى 
تلك الجهات أو بناء على أمر منهما أو 
استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها 
بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما 

 بتقليدها.
توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له  -6

أو بترولية أو فى توزيع مواد تموينية 
غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا 
لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم 
معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل 

على هذه الحصص نفسها  إلى الحصول
أو بعد زوال السبب الذى  دون وجه حق

قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل 
الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه 

المنتجات البترولية أو التموينية  ةفرغ حمول -5
أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى 
السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى 

كات تسويق ردى التوزيع وشهالفروا ومتع
المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك 

 المحددة فى مستندات الشحن.
 
فى  قلد عبوات المواد المنصوص عليها -6

، المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة (1) البند
أو القااا العام، وقااا الأعمال العام، 

أو منهما أو الجمعيات التعاونية  اوفرو
الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى 

تلك الجهات أو بناء على  تحددها إحدى
ا أو استعمل أو تداول تلك العبوات أمر منه

أو تداولها وكان أو حازها بقصد استعمالها 
 عالما بتقليدها.

توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له  -7
فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو 
غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا 
لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم 
معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل 
إلى الحصول على هذه الحصص نفسها 

و بعد زوال السبب الذى دون وجه حق، أ
قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل 
الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه 

 

 كما هي

 

 
 

 

قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى  -6
، المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة (1) البند

قااا الأعمال العام،  أوأو القااا العام، 
منهما أو الجمعيات التعاونية  أي اوفرو

الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى 
بناء على  تلك الجهات أو تحددها إحدى

ا أو استعمل أو تداول تلك العبوات أمر منه
أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان 

 عالما بتقليدها.
 

 

 كما هي
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 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

بالغرض من تقرير  اخلالاً مقرر لذلك أو ال
التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا 

قرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر تب
أو أقر بصرفها لغير الحق فى الحصة 

 مستحق.

نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو  -7
مضلله عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة 

بهدف تضليل المستهلك  من وسائل الإعلام
 الإضرار بمصالحه.أو 

أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل  -8
بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها 
أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض 

 السلعة وأسعار تداولها.
استلام حصته  يرفض دون مسوغ قانون -9

 من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
 

بمصادرة المواد ويحكم فى جميع الأحوال 
 أو العبوات المضبوطة.

المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من 
تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان 

قرير هذه الحصص أو بصرفها تمختصا ب
أو أقر بصرفها متى قرر الحق فى الحصة 

 لغير مستحق.

نات غير صحيحة أو نشر أخبار أو إعلا -8
عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة  ةمضلل

إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل 
 المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل  -9
بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها 
أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض 

 السلعة وأسعار تداولها.
استلام حصته  يرفض دون مسوغ قانون -10

 من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد 
ويجوز للمحكمة أن تقضى  ،أو العبوات المضبوطة
 بإلغاء رخصة المحل.

 

 

 

 

 كما هي

 

 

 كما هي

 

 

 كما هي
 

 
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد 

 تأمرويجوز للمحكمة أن  ،أو العبوات المضبوطة
 بإلغاء رخصة المحل.
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 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

 "ج": اً مكرر 3مادة 
خارج عاقب على تهريب المواد البترولية ي

 سنتينالبلاد أو الشروا فيه بالحبس مدة لا تقل عن 
سنوات، وبغرامة لا تقل عن  خمسولا تزيد عن 

خمسمائة ألف ألف جنيه ولا تزيد على  خمسين
المحكمة  موضعف قيمة المواد المهربة، وتحك جنيه

النقل المستخدمة بمصادرة المضبوطات ووسائل 
 فى الجريمة.

 
وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها 

والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الأدنى 
انتهاء تنفيذ العقوبة الجريمة خلال سنة من تاريخ 

فتكون العقوبة السجن مدة لا  فى الجريمة الأولى
سبع سنوات تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 

مائة ألف جنيه ولا تزيد على وغرامة لا تقل عن 
 .مليون جنيه

 

 

 "ج": اً مكرر 3مادة 
يعاقب على تهريب المواد البترولية 

خارج البلاد أو  تصديرهاوالمنتجات المحظور 
 سنوات ثلاثالشروا فيه بالحبس مدة لا تقل عن 

سنوات، وبغرامة لا تقل عن  سبع علىولا تزيد 
وضعف  هألف جنيه ولا تزيد على مليون جني مائة

المحكمة بمصادرة  مقيمة المواد المهربة، وتحك
المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى 

 الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها 
الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى 
الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة 

قل عن فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا ت
خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات 
وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد 
على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة سحب 

 الترخيص.
 
 
 
 
 

 "ج": اً مكرر 3مادة 
 

 كما هي

 

 

 

 

تضاعف العقوبة بحديها  ،وفى حالة العود
الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى 
الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة 

، فتكون العقوبة السجن مدة لا الأولى فى الجريمة
عشر تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 

، ولا مائتى ألف جنيهوغرامة لا تقل عن  سنوات
أن تأمر جوز للمحكمة وي .تزيد على مليونى جنيه

 الترخيص. سحبب
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 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات : ثانياً
 2005لسنة  3الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 

  وتعديلاته
 ــــــــ

 (:21المادة )
الدعوى الجنائية أو إتخاذ  تحريكلا يجوز 

إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام 
رئيس مجلس إدارة  هذا القانون إلا بالب كتابي من

 الجهاز بناءً على موافقة أغلبية أعضائه.
ولمجلس إدارة الجهاز، بناءً على موافقة 
أغلبية أعضائه، التصالح في أي من الأفعال 

ا القانون، وذلك على النحو المخالفة لأحكام هذ
 التالي:

)أ( قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ 
إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد 

 الأدنى للغرامة المقررة.
)ب( بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو 
إتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات 

ال الحد الأدنى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمث
 للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع 
الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى 
الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب 

 رفع الدعوى.

 (الثانية)المادة 
من قانون  (21)ضاف إلى صدر المادة يُ

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 
 العبارة الآتية: 2005لسنة  3الصادر بالقانون رقم 

 ة بالمادةمثؤ"فيما عدا الجريمة الم
 ج( من هذا القانون". اًمكرر22)

 (الثانية)المادة 
 

 كما هي
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 النص في القانون القائم

 مشروع القانون كما ورد من الحكومة 

 بعد مراجعة مجلس الدولة

 النص كما وافقت عليه اللجنة

 
 

 مستحدثة

 (الثالثة)المادة 
إلى  )ج( اًمكرر 22تضاف مادة جديدة برقم 

ومنع الممارسات الاحتكارية  ةقانون حماية المنافس
 نصها الآتى: 2005لسنة  3الصادر بالقانون رقم 

 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص "

 ةعاقب على مخالفيعليها فى أى قانون آخر، 
القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم 

 مائةمن هذا القانون بغرامة لا تقل عن  10المادة 
 ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه". هجنيألف 

 (الثالثة)المادة 
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع 

 3الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 
 مكرراً )ج( 22مادة جديدة برقم  2005لسنة 

 نصها الآتى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص "

 ةعاقب على مخالفيعليها فى أى قانون آخر، 
القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم 

 مائةمن هذا القانون بغرامة لا تقل عن  10المادة 
 ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه". هجنيألف 

 (الرابعة)المادة  
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل يُنشر 

 به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

 رئيس مجلس الوزراء                5/2018/     

 شريف اسماعيل(/  مهندس)                            

 (الرابعة)المادة 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل 

 نشره. به من اليوم التالي لتاريخ
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ يُبصم 

 كقانون من قوانينها.

 


